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إن لجوء الدولة بمختلف هيأتها المركزية واللامركزية ومؤسساتها العمومية ذات الصبغة الإدارية إلى 

الأسلوب التعاقدي في علاقاتها بعضها البعض، أو في علاقاتها مع الأشخاص الطبيعية أفرادا 

فكرة ضرورة إعادة النظر في وظائف الدولة لتساير التحولات المترتبة عن  ومؤسسات، نابع من

العولمة و التفتح الاقتصادي، وذلك بفتح المجال أمام الأشخاص الطبيعية للمشاركة بجانبها في إشباع 

وهذا عكس ما كان عليه الأمر في السابق، إذ وصفت الدولة بالمحتكرة نظرا  .الحاجات العامة

  .كل النشاطات وفي جميع الميادينلاستغراقها 

أسلوبا حضاريا في  كما أن لجوء الإدارة إلى الأسلوب التعاقدي كتقنية لتسيير الشؤون العامة يعد

فالعقد إنما يعبر عن الوجه الحديث للإدارة التي تتميز بحرصها الشديد . تعاملها مع الأشخاص الطبيعية

تعاملها بالقرارات الإدارية الانفرادية التي يطغى عليها  على انشغالات الأفراد وبمرونة نشاطها، عكس

  .الطابع التعسفي

إن هذا التغير في مفهوم وظيفة الدولة يؤثر حقا على علاقاتها القانونية حتى ذهب البعض إلى حد 

غير أننا لا نساير هذا الطرح على أساس أن . القول أن الدولة انتقلت من مركز قوة إلى مركز ضعف

لدولة عن بعض المجالات للأشخاص الطبيعية أو إشراكهم مباشرة في تسيير المرافق العمومية تنازل ا

لا يعني أبدا تنازل الدولة عن سلطاتها  - وذلك عن طريق منحهم مجموعة من الامتيازات -

ويظهر ذلك من خلال لجوئها إلى تنظيم و ضبط مجال تدخل الأفراد، أو بلجوئها إلى  وامتيازاتها،

  .العقود الإدارية وما تتضمنه هذه الأخيرة من امتيازات لا مثيلا لها في عقود القانون الخاص إبرام

رغم كون هذا التحول دفع بالدولة للجوء إلى الأسلوب التعاقدي في العديد من المجالات، لكن هذا لم 

ق العام وإشباع يقضي على حريتها في اختيار نوع التعاقد الذي تراه ملائما لتلبية احتياجات المرف

فمن المسلم به أن الإدارة يمكنها أن تختار لممارسة نشاطها تحقيقا للمصلحة العامة  .حاجات الأفراد

فقد تلجأ إلى طريقة التعاقد العادي وبالتالي تتنازل إلى مرتبة الأشخاص الطبيعية . بين طريقتين للتعاقد

ريقة التعاقد الإداري حيث تبرز فيها امتيازاتها أو تلجأ إلى ط وتخضع لقاعدة العقد شريعة المتعاقدين،

كسلطة عامة على حساب المتعاقد معها، وهي الطريقة الأكثر انتشارا لما توفره من حماية وضمان 

  .للمال العام

تحتل أهمية بالغة في تسيير  -التي هي محل دراستنا -يتضح مما سبق أن نظرية العقود الإدارية 

أفرادا -ة، سواء في العلاقة الناشئة عن العقد بين الإدارة والأشخاص الطبيعية المرافق العامة في الدول

  . أوفي العلاقة التعاقدية بين الأشخاص العامة بعضها البعض -كانوا أو مؤسسات
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  المبحث الأول

  مفهوم العقود الإدارية

تخضع لقواعد  تتنوع عقود الإدارة إلى عقود مدنية تخضع لقواعد القانون الخاص وعقود إدارية

فما هو . القانون العام، والإدارة حرة في اختيار نوع العقد إلى تراه ملائما لتلبية احتياجات المرفق لعام

  .العقد الإداري وما هو المعيار المعتمد لتميزه عن عقود القانون الخاص

  المطلب الأول

  تعريف العقد الإداري

وباعتباره عملا قانونيا  ،اء حقوق والتزامات متبادلةيقصد بالعقد بصفة عامة توافق إرادتين على إنش

وحتى يرتب العقد أثاره . يشترط لقيامه توافر مجموعة من الأركان وهي الرضا، المحل، السبب

  .وبالتالي ينعقد صحيحا وسليما لابد من خلو أركانه من كل العيوب التي قد تلحق به

عمل إداري قانوني اتفاقي يبرم بين طرفين احدهما " :أما غالبية الفقه فيعرف العقد الإداري على أنه

شخص من أشخاص القانون العام، بهدف تسير أو تنظيم مرفق عام، بشرط إظهار نية الإدارة في 

  ".الأخذ بأساليب القانون العام

العقود  أنواعأما في الجزائر فان كل من المشرع والقضاء قدم تعريفا للصفقة العمومية كنوع من 

من قانون في فقرتها الرابعة  804في المادة  الإداريالعقد  في حين تم الإشارة إلى مصطلح ة،الإداري

المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية التي جاء  2008-02-25المؤرخ في  09- 08رقم 

المبينة  أعلاه، ترفع الدعاوى وجوبا أمام المحاكم الإدارية في المواد 803خلافا لأحكام المادة :" فيها

  :أدناه

  .في مادة الأشغال العمومية، أمام المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مكان إبرام العقد أو تنفيذه° 2

في مادة العقود الإدارية، مهما كانت طبيعتها، أمام المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مكامن ° 3

  ....".إبرام العقد أو تنفيذه

-10رقم  الرئاسي   المشرع الجزائري في المادة الثالثة من المرسوم ة عرفهابالنسبة للصفقة العمومي

الصفقات العمومية عقود مكتوبة في مفهوم التشريع المعمول به، تبرم وفقا الشروط :" كمايلي 236

المنصوص عليها في هذا المرسوم، قصد انجاز الأشغال واقتناء المواد والخدمات والدراسات لحساب 

  ".متعاقدةالمصلحة ال

-12-17الصفقة العمومية في قراره المؤرخ في فانه عرف أما بالنسبة لمجلس الدولة الجزائري 

نه تعرف الصفقة العمومية بأنها عقد يربط الدولة بالخواص حول وحيث أ :" ...والذي جاء فيه 2002
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  ".الخ...مقاولة أو انجاز مشروع أو أداء خدمات

طراف العقد في الدولة وأحد الخواص في حين أن الصفقة قد تبرم والملاحظ أن مجلس الدولة حصر أ

 23-12من العديد من الأشخاص العامة المذكورين في المادة الثانية من المرسوم الرئاسي رقم 

- 10-07ؤرخ في مال 236-10المعدل والمتمم للمرسوم الرئاسي رقم  2012- 01-18المؤرخ في 

 .يةتضمن تنظيم الصفقات العمومموال 2010

إذا كانت فكرة الاختلاف بين العقود الإدارية والعقود المدنية أمرا مسلما به، فان الإشكالية تثار بمناسبة 

  . البحث عن المعيار الذي على أساسه يمكن تحديد ما يعتبر عقدا إداريا وما يعتبر عقدا مدنيا

  المطلب الثاني

  معاير تحديد العقود الإدارية

ع لنظام قانوني واحد، مما استلزم ضرورة البحث عن معيار لتميز العقود إن عقود الإدارة لا تخض

وتظهر أهمية التميز بين هذه العقود من حيث القانون الواجب التطبيق، . الإدارية عن العقود المدنية

  .وكذا معرفة الجهة القضائية المختصة

  الفرع الأول

  "المعيار القانوني" العقود الإدارية بتحديد القانون

وذلك عندما يجد أن تطبيق قواعد القانون العام أكثر ملائمة لحل  -يلجأ المشرع في بعض الأحيان 

إلى إضفاء الطابع الإداري على بعض العقود، ويقرر  -المنازعات المعروضة من القانون الخاص

ود ويطلق على هذه العقود تسمية العق. اختصاص القاضي الإداري بالنظر فيما تثيره من منازعات

  .الإدارية بتحديد القانون

يجب أن نشير إلى أنه لا مجال للاجتهاد إذا نص المشرع على اعتبار أحد العقود عقدا إداريا، أو نص 

صراحة على اختصاص القضاء الإداري بنظر بعض أنواع العقود، مما يعني أنها عقود إدارية تخضع 

  .لأحكام القانون العام الذي يطبقه هذا القضاء

ا التحديد لأول مرة في نص المشرع الفرنسي في بداية عهد الثورة الفرنسية عندما وصف ظهر هذ

بعض العقود إدارية، وخص مجلس الدولة ومجالس الأقاليم للنظر فيما تثيره من منازعات، سعيا منه 

 لتطبيق مبدأ الفصل بين السلطات من جهة، والفصل بين الوظيفة القضائية والإدارية من جهة أخرى،

ومن بين العقود التي نظمها المشرع الفرنسي . وذلك بمنع القضاء العادي من التصدي لأعمال الإدارة

وجعل الفصل في منازعاتها من اختصاص القضاء الإداري نذكر عقود الأشغال العامة، عقود التوريد، 

  .الخ...عقود القروض العامة، عقود بيع أملاك الدولة
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-10رقم الرئاسي عشر من المرسوم  لجزائري، حيث نصت المادة الثالثةاونفس النهج انتهجه المشرع 

عقود : المتضمن قانون الصفقات العمومية على أربعة عقود وأضفى عليهما الطابع الإداري وهي 236

  .إنجاز اشغال، عقود اقتناء اللوازم، عقود تقديم الخدمات، عقود إنجاز الدراسات

ر إلى العقد الإداري كتصرف قانوني إداري مستقل عن الأعمال أعتقد أن المشرع الجزائري لا ينظ

وما يثبت هذا الطرح، هو عدم الإشارة إلى العقود الإدارية لا في قانون . القانونية الإدارية الانفرادية

الإجراءات المدنية المتضمن القواعد الإجرائية للمنازعات الإدارية إلى جانب المنازعات العادية، ولا 

ن مجلس الدولة باعتباره أعلى هيئة قضائية في المسائل الإدارية، ولا في قانون المحاكم في قانو

فالنص على بعض العقود الإدارية في قانون الصفقات العمومية غير كافي لتحديد اختصاص . الإدارية

  .القاضي الإداري بمنازعات العقود الإدارية

ة بمناسبة تحديد اختصاصات القاضي الإداري وهناك من فسر سبب عدم النص على العقود الإداري

يعود إلى المعيار الذي تبناه المشرع الجزائري وهو المعيار العضوي، الذي مفاده اختصاص القضاء 

الإداري في كل المنازعات التي تكون الدولة والولاية والبلدية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة 

  . النزاع الإدارية طرفا فيها بغض النظر إلى طبيعة

غير أن هذا التبرير غير سليم في مجال العقود الإدارية، بل يصلح فقط في مجال القرارات الإدارية، 

أما بشأن العقود فقد تختار . باعتبار أن الإدارة وحدها هي التي تملك إصدارها وبإرادتها المنفردة

لمصلحة العامة، ما داما لها حرية الإدارة اللجوء إلى قواعد القانون الخاص إذا رأت في ذلك تحقيقا ل

اختيار وسيلة التعاقد باستثناء حالات معينة أين يلزمها المشرع صراحة بإتباع أسلوب معين على سبيل 

  .الحصر

وما يدعم قولنا في هذا المجال، هو تفطن الحكومة لهذه الثغرة، وذلك بإدراجها للعقود الإدارية في 

ة عن طريق إحالة الاختصاص فيما تثيره من منازعات للمحاكم قانون الإجراءات المدنية والإداري

 2008-02-25المؤرخ في  09- 08من قانون رقم  804والمادة  800الإدارية وذلك في المدة 

  ).62ج ر (المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية 

سباب، منها ما يرجع إلى طبيعة فكرة التحديد التشريعي للعقود الإدارية وذلك لعدة أ هاءغالبية الفقانتقد 

بعض العقود التي قد لا تتلاءم مع التكيف الذي يضفيه عليها المشرع، بل وحتى في حالة انسجام هذا 

وبناءا على ذلك، فإن غالبية . التكيف مع طبيعة العقد ومضمونه فإن تحديد المشرع له يكون كاشفا فقط

قود الإدارية للقاضي الذي لاشك أنه أقدر على كشف الفقه يرى أنه من الأفضل ترك مسألة تحديد الع

  .الطبيعة القانونية له

  الفرع الثاني
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  المعاير القضائية في تحديد العقود الإدارية

إن عدم تحديد المشرع لمفهوم العقد الإداري كتصرف قانوني تلجأ إليه الإدارة لتسيير مرافقها العمومية 

 -البعض منها على سبيل المثال وأضفى عليها الطابع الإداريإذ أكتف بذكر  -وإشباع حاجات الأفراد 

دفع بالقضاء الإداري  إلى البحث عن المعيار الأنجع لتحديد مفهوم العقد الإداري، ومن ثمة تحديد 

وأكثر من ذلك، فإن القضاء لم يتقيد بالتعداد . اختصاصه بالمنازعات التي يمكن أن تثار بشأنه

  .يوسع اختصاصه ليشمل عقود أخري غير تلك المنصوص عليها في القانون التشريعي للعقود، بل أخذ

لقد كان مجلس الدولة الفرنسي السباق في محاولة ضبط مفهوم العقد الإداري، إذ جاء في أحد أحكامه 

أن العقد الإداري هو ذلك العقد الذي يبرمه شخص معنوي عام، بقصد تسيير مرفق عام أو تنظيمه، 

ارة نيتها في الأخذ بأحكام القانون العام وذلك بتضمين العقد شروطا استثنائية غير وتظهر فيه الإد

 .مألوفة في عقود القانون الخاص

أن إضفاء الطابع الإداري على العقد يتوقف على تحقق ثلاثة شروط  يتضح من خلال هذا التعريف

   :أساسية تتمثل فيما يلي 

  :أشخاص القانون العامأن يكون أحد أطراف العقد شخص من  -أولا 

لكي يكون العقد إداريا يجب أن يكون أحد طرفيه شخص من أشخاص القانون العام، ولعل السبب في 

ذلك يكمن في كون قواعد القانون العام إنما وجدت لتنظم وتحكم تصرفات الأشخاص العامة دون 

  .سواها

ون الإجراءات المدنية قد حصرت وبالرجوع إلى التشريع الجزائري نجد أن المادة السابعة من قان

  .الأشخاص المعنوية في كل من الدولة والولاية والبلدية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري

حددت الأشخاص التي تطبق عليها أحكام  236-10غير أن المادة الثانية من المرسوم الرئاسي رقم 

ات العمومية والهيئات الوطنية المستقلة الإدار: المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية في كل من

والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري ومراكز البحث والتنمية، والمؤسسات 

العمومية الخصوصية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي، والمؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي 

الطابع الصناعي والتجاري والمؤسسات العمومية والثقافي والمهني، والمؤسسات العمومية ذات 

  ...".الاقتصادية عندما تكلف بإنجاز عملية ممولة كليا أو جزئيا، بمساهمة مؤقتة أو نهائية من الدولة

والملاحظ أن المشرع الجزائري استبعد بموجب هذه المادة العقود المبرمة بين إدارتين عموميتين إذ لا 

  . ظم للصفقات العموميةتخضع لأحكام المرسوم المن

إذا كانت الأشخاص العامة الإدارية لا تثير أي إشكال في إضفاء الطابع الإداري على عقودها متى 
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تعلق الأمر بنشاط مرفق عام وضمنت عقودها شروط استثنائية، فإن عقود الأشخاص المعنوية 

  .أثارت جدل فقهي وقضائي واسع النطاق -صناعية وتجارية -الاقتصادية 

صناعية  -فبالنسبة للقضاء الإداري الفرنسي كان يعتبر أن العقود التي تبرمها المرافق الاقتصادية 

مع المنتفعين بخدماتها لا تعتبر عقودا إدارية، حتى لو تضمنت شروطا استثنائية غير  -كانت أم تجارية

  .مألوفة، بل تعد دائما من عقود القانون الخاص

بأن كل  1962- 02-17 تنازع الفرنسية في قرارها الصادر بتاريخونفس المبدأ أكدته محكمة ال

  .العقود التي تبرمها المرافق العامة الصناعية والتجارية تعتبر دائما وفي جميع الأحوال عقودا مدنية

أما بالنسبة للقضاء الإداري الجزائري فقد كان للمجلس الأعلى فرصة ليؤكد على ذات المبدأ مسايرا 

حيث أنه من الثابت أن  :" 1969 -02- 14لفرنسي، وذلك في قراره الصادر بتاريخ بذلك نظيره ا

الديوان الوطني للإصلاح الزراعي هي مؤسسة عامة ذات صبغة صناعية وتجارية، وأنه تطبيقا 

لا يحق للمجلس القضائي الفاصل في المواد  لأحكام المادة السابعة من قانون الإجراءات المدنية

  ."نظر بصورة صحيحة في دعوى موجهة ضد هذه المؤسسةالإدارية أن ي

كما أكد مجلس الدولة على عدم خضوع المؤسسات ذات الطابع الصناعي والتجاري لقانون 

الصفقات العمومية ومن ثم عدم خضوع منازعاتها لاختصاص القضاء الإداري وذلك في قراره 

  :"والذي جاء فيه 2002-11-05الصادر بتاريخ 

قد نصت على أن  1988- 01-12المؤرخ في  89/05من القانون رقم  59المادة  ولكن حيث أن

المؤسسات العمومية الاقتصادية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري لا تخضع 

  ...".المتعلق بالصفقات العمومية 1976-06- 17المؤرخ في  67/90لمقتضيات الأمر رقم 

أي معنى بالنظر إلى تدخل المشرع من خلال المادة الثانية المشار إليها غير أن هذا القرار لم يعد له 

 سابقا واعتباره أن الصفقات المبرمة من قبل المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري

تخضع لأحكام المرسوم المنظم للصفقات العمومية وذلك عندما تكلف هذه الأخيرة بانجاز عملية ممولة 

  .يا من ميزانية الدولةكليا أو جزئ

ولكن تم إخراج المؤسسات العمومية الاقتصادية من جديد من مجال المرسوم المنظم للصفقات العمومية 

-13وذلك بموجب المرسوم الرئاسي رقم  236-10وذلك اثر تعديل المادة الثانية من المرسوم رقم 

ة لاحكام ابرام الصفقات العمومية ولا تخضع المؤسسات العمومية الاقتصادي:"... حيث جاء فيها 03

  ...".المنصوص عليها في هذا المرسوم

غير أن اشتراط وجود شخص معنوي عام كطرف في العقد لإضفاء عليه الطابع الإداري ليست قاعدة 

مطلقة، إذ يمكن أن يكون العقد بين أشخاص طبيعية إلا أنه يأخذ حكم العقد الإداري وذلك في الحالات 
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  :الآتية

تبر العقد المبرم بين شخصين من القانون الخاص عقدا إداريا ليس بالنظر إلى أطراف العقد بل يع -

  .بالنظر إلى موضوعه، وذلك إذا تعلق بأشغال هي بطبيعتها تخص الدولة كالأشغال العمومية مثلا

سم يعتبر العقد المبرم بين شخصين من أشخاص القانون الخاص عقدا إداريا إذا تصرف أحدهم با -

  .ولحساب شخص معنوي عام بناءا على تفويض صريح من جانب هذا الأخير

  :اتصال العقد بمرفق عام -ثانيا

إن وجود أحد الأشخاص العامة طرف في العقد غير كافي لوحده لإضفاء الطابع الإداري على العقد، 

افق العامة هي ولعل مقتضيات تسيير وتنظيم المر. بل يجب أن يرتبط مضمون هذا العقد بمرفق عام

وحدها التي تبرر ما يحتويه النظام القانوني للعقود الإدارية من خروج عن القواعد المألوفة في عقود 

  .القانون الخاص

  :إن علاقة العقد الإداري بالمرافق العامة تأخذ عدة صور نذكر منها

ثال على ذلك نذكر وكم. اتصال العقد الإداري بالمرفق العام في صورة تنظيم واستغلال للمرفق -

  .عقود الامتياز، عقود الشغال العامة

اتصال العقد الإداري بالمرفق العامة في شكل تقديم المعاونة سواء عن طريق تقديم خدمات أو  -

  .الخ...توريد سلع

رغم كون فكرة المرفق العام فكرة جوهرية في مجال القانون الإداري وضابطا لتحديد اختصاص 

لا أن الأزمة التي حلت بها جعلت من فكرة المرفق العام غير كافية لتحديد طبيعة القاضي الإداري، إ

كل هذا دفع بالفقه والقضاء إلى اقتراح فكرة مكملة للمرفق . العقد وبالتالي اختصاص القضاء الإداري

امتيازات العام ألا وهي الشروط الاستثنائية الغير المألوفة في عقود القانون الخاص، أو ما يعبر عنها ب

  .السلطة العامة

  أن يتضمن العقد شروطا غير مألوفة في عقود القانون الخاص -ثالثا

إن شرط إتباع الإدارة وسائل القانون العام لصيرورته عقدا إداريا يعتبر حقا الشرط الأساسي لإضفاء 

فهذه الشروط . هاالصفة الإدارية على عقد ما، ويعد المعيار القاطع في تحديد العقود الإدارية بطبيعت

الاستثنائية غير المألوفة تكشف عن قصد الإدارة في الالتجاء إلى أسلوب القانون العام في تصرفاتها، 

  .وهي تختلف عن الشروط المعتادة التي يألفها الناس في عقود القانون الخاص

للأفراد حقوقا أو  تلك الشروط التي تخول ":عرف مجلس الدولة الفرنسي الشروط الاستثنائية بقوله أنها

تضع على عاتقهم التزامات غريبة بطبيعتها عن تلك التي يرتضيها أولئك الذين يتعاملون في حدود 
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  ".القوانين المدنية أو التجارية

  :كذلك من أمثلة الشروط الاستثنائية غير المألوفة في القانون الخاص

تعاقد معها لضمان تنفيذ التزاماته على حق الإدارة في إعطاء الأوامر والتوجيهات والتعليمات للم -

  .أحسن وجه وفي الآجال المحددة

  .حق الإدارة في اللجوء إلى فسخ العقد بإرادتها المنفردة دون حاجة لإذن من القضاء -

  .حق الإدارة في توقيع الجزاءات على المتعاقد معها في حالة إخلاله بالتزاماته التعاقدية -

التي تخص الإدارة باعتبارها سلطة عامة، قد يتضمن العقد على بنود وإضافة إلى هذه الشروط  -

لصالح المتعاقد مع الإدارة، وذلك من خلال منحه جملة من الامتيازات في مواجهة الغير، كسلطته في 

استعمال أسلوب نزع الملكية من أجل المصلحة العامة، أو استخدام وسائل الإكراه ضد الأفراد إذا 

  .نفيذ العقداقتضته ضرورة ت

عدا حالة النص عليه صراحة في -يتضح من خلال كل ما سبق، أن العقد يأخذ الصبغة الإدارية 

بوجود شخص معنوي عام كطرف في العقد، وضرورة تعلقه بمرفق عام، مع ظهور نية  -القانون

  .الإدارة في الأخذ بأسلوب القانون العام

  المطلب الثالث

  أنواع العقود الإدارية

وهي تلك العقود التي تخضع  عقود إدارية مسماة عين من العقود الإدارية،نو ا يميز الفقه بينعادة م

 . لنظام قانوني خاص بها، وعقود إدارية غير مسماة

الجزائري نجد هناك أنواع عديدة من العقود من أهمها الصفقة العمومية التي تأخذ وبالرجوع إلى قانون 

  :وهي 236-10لمرسوم الرئاسي رقم من ا 13وفقا للمادة عدة أشكال 

 :عقود الأشغال العامة -

" يقصد به ذلك الاتفاق المبرم بين أحد أشخاص القانون العام مع شخص من أشخاص القانون الخاص

بقص القيام بانجاز مشروع معين تحقيقا للمصلحة العامة، قد يتعلق ببناء أو ترميم " أفراد ومؤسسات

  . لحساب هذا الأخيروصيانة مباني ومنشآت عقارية 

 :عقود التوريد -

هو ذلك العقد المبرم بين أحد أشخاص القانون العام مع شخص خاص يتعهد بمقتضاه هذا الأخير 

فعقد التوريد ينصب على المنقولات التي هي ضرورية . بتوريد مواد ولوازم معينة لصالح الإدارة
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 .مبلغ يحدد في الصفقة مسبقاللمرفق العام أو لإشباع حاجات الأفراد، وكل هذا مقابل 

 :د تقديم خدماتوعق -

هو ذلك العقد المبرم بين شخص معنوي عام مع شخص خاص يتعهد بمقتضاه هذا الأخير بتقديم 

 .خدماته للإدارة مقابل مبلغ مالي يحدد مسبقا في العقد

  :عقود انجاز الدراسات -

ذا الأخير بانجاز بحوث وهو اتفاق بين شخص معنوي عام مع أشخاص خاصة مفاده التزام ه

 .ودراسات في مجالات معينة لصالح الإدارة، مقابل مبلغ مالي يحدد في العقد

من المرسوم  ئري من خلال تعديل المادة السادسةوبصدد الحديث عن المبلغ المالي فان المشرع الجزا

للصفقة التي  المتضمن تنظيم الصفقات العمومية حدد مسبقا القيمة المالية 236-10رقم الرئاسي 

تبرمها الإدارة حتى تخضع لأحكام قانون الصفقات العمومية، وهذه القيمة تختلف باختلاف نوع الصفقة 

  :وهي

  .دج  بالنسبة لصفقات لصفقة الأشغال أو اللوازم 8000000 أكثر من °

  .الخدمات أوبالنسبة لصفقات الدراسات  دج  4000000أكثر من ° 

  

  

  

  المبحث الثاني

  )تطبيقاتها على الصفقة العمومية(  لقانوني للعقود الإداريةالنظام ا

تخضع العقود الإدارية إلى نظام قانوني خاص بها نظرا لمميزاته سواء من حيث الأطراف أو من 

  .حيث الإجراءات المتبعة في إبرامه وما يترتب عنه من أثار

  المطلب الأول

  تكوين العقد الإداري

داري يتشابه مع عقود القانون الخاص من حيث ضرورة توافر مجموعة من إن تكوين وانعقاد العقد الإ

الأركان وسلامتها من كل العيوب، إلا أن طريقة إفصاح الإدارة عن إرادتها والإجراءات الواجبة 

  .إتباعها تختلف عن ما تعود عليه الأفراد في عقودهم الخاصة



 11

  الفرع الأول

  أهلية الإدارة في التعاقد

المشرع صراحة على الجهة المكلفة بإبرام العقود الإدارية، وفي حالات أخرى يقترن عادة ما ينص 

وهذه الإجراءات تعبر . إبرام العقد بالحصول على إذن مسبق من طرف السلطة الرئاسية أو الوصائية

إذ لا يمكن للإدارة مخالفته أو الاتفاق على  ،كلها عن ركن الاختصاص الذي يعد من النظام العام

استثناءا يمكن تفويض الاختصاص في مجال إبرام العقد وذلك في . الفته وإلا كان تصرفها باطلامخ

 08المادة  وفي التشريع الجزائري فان .حالة وجود نص يسمح بذلك طبقا لقاعدة لا تفويض بدون نص

ويمكن . الصفقات العمومية إبرامحددت الجهة المخول لها قانونا  03-13من المرسوم الرئاسي رقم 

أن تفوض صلاحياتها في هذا المجال إلى  الواردة في هذه المادة  لكل سلطة من هذه السلطات

لتشريعية والتنظيمية المعمول المسؤولين المكلفين بأي حال، بتحضير الصفقات وتنفيذها طبقا للأحكام ا

  .بها

  الفرع الثاني

  الشكل الكتابي للعقد 

رة في اختيار كيفية الإفصاح عن إرادتها، إلا أن المشرع عادة ما إذا كان المبدأ العام هو حرية الإدا

من  هذا ما نصت عليه المادة الرابعة. ينص صراحة على ضرورة إتباع شكليات معينة كالكتابة

الصفقات العمومية عقود مكتوبة في " :المتعلق بالصفقات العمومية 236-10المرسوم الرئاسي رقم 

تبرم وفقا الشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم، قصد انجاز الأشغال  مفهوم التشريع المعمول به،

  ".واقتناء اللوازم والخدمات والدراسات، لحساب المصلحة المتعاقدة

  هل الكتابة من النظام العام؟: سؤال

  :الجواب

تابة في لقد كانت لمجلس الدولة الجزائري فرصة للاجابة عن هذا السؤال والتأكيد على مدى إلزامية الك

من المقرر :"... والذي جاء في حيثياته 2001-05-14العقد الإداري وذلك في قراره المؤرخ في 

المتضمن تنظيم الصفقات العمومية فإنها  434-91قانونا ووفقا للمادة الثالثة من المرسوم التنفيذ رقم 

تضمن بيانات محددة على تعتبر الصفقات العمومية عقودا مكتوبة وأنه يلزم تحت طائلة البطلان أن ت

  ...".سبيل الحصر بما يستفاد منه أن الكتابة شرط لانعقاد الصفقة العمومية وتتعلق بالنظام العام

  الفرع الثالث

  تحديد شروط العقد
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من مميزات العقود الإدارية هو انفراد الإدارة بتحديد شروط العقد مسبقا، دون أن يكون للطرف 

دفاتر الشروط، تسمية وتجمع هذه الشروط في وثائق مكتوبة يصطلح عليها  .المتعاقد معها حق مناقشتها

المتعلق  236-10وهي ثلاثة أنواع تم النص عليها في المادة التاسعة من المرسوم الرئاسي رقم 

  :بالصفقات العمومية

لوازم وهي الدفاتر التي تتضمن الشروط المطبقة على كل صفقات الأشغال وال: دفاتر الشروط العامة -

  .والدراسات والخدمات

وهي تلك الدفاتر التي تحدد الترتيبات التقنية المطبقة على كل الصفقات : دفاتر الشروط المشتركة -

 . المتعلقة بنوع واحد من الشغال واللوازم والدراسات والخدمات

 .وهي تلك الدفاتر التي تحدد الشروط الخاصة بكل صفقة: دفاتر الشروط الخاصة -

  :ه الدفاتر جزء لا يتجزأ من العقد، ومن بين النتائج المترتبة عنه مايليتعتبر هذ

  .التزام الإدارة بتنفيذ ما ورد في الدفاتر -

 .التزام المتعاقد مع الإدارة بما ورد في الدفاتر بمجرد لتوقيع على العقد -

 من يسحب دفاتر الشروط؟: سؤال

  :الجواب

فانه يجب أن يسحب دفتر الشروط من طرف  04-12ي رقم من المرسوم الرئاس 51طبقا لنص المادة 

ويجب أن يسحب دفتر الشروط، في إطار تجمع، كمن . المتعهد أو من طرف ممثله المعينين لذلك

 .طرف الوكيل أو من طرف ممثله المعين لذلك، إلا إذا تم الاتفاق على خلاف ذلك في اتفاقية التجمع

  المطلب الثاني

  أساليب إبرام العقد 

المتضمن تنظيم الصفقات العمومية  236- 10من المرسوم رقم  25نص المشرع الجزائري في المادة 

  .على طريقتين لإبرام العقود الإدارية وهي المناقصة والتراضي

  هل الإدارة حرة في اختيار طريقة التعاقد؟: سؤال

  :الجواب

البحث عن الشروط الأكثر يحدد :" على انه 236-10من المرسوم الرئاسي رقم  41تنص المادة 

  .ملائمة لتحقيق الهداف المسطرة للمصلحة المتعاقدة في إطار مهمتها، اختيار كيفية إبرام الصفقات

  ".يدخل هذا الاختيار ضمن اختصاصات المصلحة المتعاقدة التي تتصرف طبقا لأحكام هذا المرسوم
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اختيارها عند كل رقابة تمارسها أية  يجب على المصلحة المتعاقدة أن تعلل:" بأنه 42وتضيف المادة 

  ".سلطة مختصة

  

  الفرع الأول

  المناقصة

  :تعريف المناقصة -أولا

من  26يعتبر أسلوب المناقصة القاعدة العامة في إبرام الصفقات العمومية ويقصد بها طبقا للمادة 

 الذي يستهدف الحصول على عروض من عدة متعهدين الإجراء الذي 236-10المرسوم رقم 

  .متنافسين مع تخصيص الصفقة للعارض الذي يقدم أحسن عرض

  صور المناقصة: ثانيا

دى أو دولية وتأخذ إح/فان المناقصة قد تكون وطنية و 236-10من المرسوم رقم  28طبقا للمادة 

  :الآتية الأشكال

ذي يمكن ال ذلك الإجراء 236-10من المرسوم رقم  29 بها طبقا للمادة المناقصة المفتوحة ويقصد -

  .أن يقدم تعهدامؤهل ترشح م من خلاله لأي

الذي لا  ذلك الإجراء 236-10من المرسوم رقم  30المناقصة المحدود ويقصد بها طبقا للمادة  -

التي تحددها المصلحة  ن الذين تتوفر فيهم الشروط الدنيا المؤهلةرشحييسمح فيه بتقديم تعهد إلا للم

 .المتعاقدة مسبقا

رشحون بأنها إجراء يكون الم 04- 12من المرسوم رقم  31لانتقائية وعرفتها المادة الاستشارة ا -

  . المرخص لهم بتقديم عرض فيه هم المدعوين خصيصا للقيام بذلك بعد انتقاء أولي

وتنفذ المصلحة المتعاقدة الانتقاء الأولي لاختيار المرشحين لإجراء المنافسة عندما يتعلق الأمر  -

 .أو ذات أهمية خاصة/و بعمليات معقدة 

 الذي تمنح الصفقة ذلك الإجراء 236-10من المرسوم رقم  33ويقصد بها طبقا للمادة المزايدة  -

يقدم العرض الأقل ثمنا، وتشمل العمليات البسيطة من النمط العادي ولا تخص إلا للمتعهد الذي  بموجبه

 .المؤسسات الخاضعة للقانون الجزائري

يضع الذي  ذاك الإجراء 04- 12من المرسوم الرئاسي رقم  34ها طبقا للمادة ويقصد بالمسابقة  -

 .رجال الفن في منافسة قصد انجاز عملية تشتمل على جوانب تقنية واقتصادية وجمالية أو فنية خاصة
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  :إجراءات ومراحل المناقصة -ثالثا

  : تمر المناقصة طبقا لقانون الصفقات العمومية بالمراحل التالية

  الإعلان عن المناقصةحلة مر /أ

  هل المصلحة المتعاقدة حرة في اللجوء إلى الاشتهار الصحفي من عدمه؟: سؤال

  :الجواب

فانه يجب اللجوء إلى الإشهار الصحفي إجباريا  236-10من المرسوم الرئاسي رقم  45طبقا للمادة 

ى الانتقاء الأولي، المسابقة، المناقصة المفتوحة، المناقصة المحدودة، الدعوة إل: في الحالات الآتية

  ". المزايدة

  هل المصلحة المتعاقدة حرة في اختيار لغة النشر ووسيلة الإعلان؟: سؤال

  :الجواب

من المرسوم  49، فلقد أشارت إليها المادة التي تجب الاعتماد عليها للاعلان أما بالنسبة للوسيلة

واحدة على  أجنبيةناقصة باللغة العربية وبلغة الم إعلانيحرر :" التي جاء فيها 236-10الرئاسي رقم 

في جريدتين  الأقل، في النشرة الرسمية لصفقات المتعامل العمومي وعلى إجبارياكما ينشر، . الأقل

  ..."..موزعتين على المستوى الوطني ،يوميتين وطنيتين

المصلحة هل هذه الوسيلة هي الوحيدة للإعلان عن كل المناقصات مهما كانت طبيعة : سؤال

  المتعاقدة؟

  :الجواب

الولايات مناقصات يمكن إعلان :"... فان 236- 10من المرسوم الرئاسي رقم  49طبقا لنص المادة 

الموضوعة تحت وصايتها والتي تتضمن صفقات البلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري و

يون خمسين مل ، على التوالي،إداريودراسات أو خدمات يساوي مبلغها تبعا لتقيم  أشغال أو لوازم

أن تكون محل  ،أو يقل عنها)  20000000(وعشرين مليون دينار  أو يقل عنها) 50000000(دينار

  :إشهار محلي حسب الكيفيات الآتية

  المناقصة في يوميتين محليتين أو جهويتين، نشر إعلان° 

بلديات الولاية، لغرف التجارة والصناعة للولاية، لكافة : إلصاق إعلان المناقصة بالمقرات المعنية °

  ."والحرف والفلاحة، للمديرية التقنية المعنية في الولاية

  هل المصلحة المتعاقدة مقيدة بمضمون الإعلان؟: سؤال
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  :الجواب

المناقصة على البيانات  إعلانيجب أن يحتوي :"  236-10من المرسوم الرئاسي رقم  46طبقا للمادة 

  :الآتية الإلزامية

  تسمية المصلحة المتعاقدة، وعنوانها، ورقم تعريفها الجبائي،° 

، )أو دولية، أو المزايدة، أو عند الاقتضاء المسابقة/مفتوحة أو محدودة، وطنية و(كيفية المناقصة° 

  موضوع العملية،°

  لة،مع إحالة القائمة المفصلة إلى أحكام دفتر الشروط ذات الص قائمة موجزة بالمستندات المطلوبة°

  ومكان إيداع العروض، مدة تحضير العروض° 

  مدة صلاحية العروض،° 

  إذا اقتضى الأمر، ،التعهدكفالة إلزامية °  

  ومراجعة المناقصة،" لا يفتح" عبارة  تب عليهالتقديم في ظرف مزدوج مختوم تك °

  ."ثمن الوثائق عند الاقتضاء °

 دعن أو، تحتوي الوثائق المتعلقة بالمناقصة  :"على انه 236- 10من المرسوم رقم  89وتضيف المادة 

على جميع المعلومات  بالتراضي بعد الاستشارة، التي توضع تحت تصرف المرشحين الاقتضاء،

  :الضرورية التي تمكنهم من تقديم تعهدات مقبولة ولاسيما ما يأتي

صفات التقنية واثبات االوصف الدقيق لموضوع الخدمات المطلوبة أو كل المتطلبات بما في ذلك المو °

م والرسوم المطابقة، والمقاييس التي يجب أن تتوفر في المنتوجات أو الخدمات، وكذلك التصامي

  اقتضى الأمر ذلك، والتعليمات الضرورية إن

  حسب الحالة، ،الشروط ذات الطابع الاقتصادي والتقني والضمانات المالية °

  من المتعهدين، المعلومات أو الوثائق التكميلية المطلوبة °

  اللغة أو اللغات الواجب استعمالها في تقديم التعهدات والوثائق التي تصحبها، °

  كيفية التسديد، °

  تخضع لها الصفقة،  أنيجب التي التي تحددها المصلحة المتعاقدة و والشروط  الأخرىكل الكيفيات  °

  الأجل المحدد لتحضير العروض،° 

  اجل صلاحية العروض،°
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  عة لإيداع العروض والشكلية الحجية المعتمدة فيه،أخر سا° 

  ساعة فتح الاظرفة،° 

  ."العنوان الدقيق حيث يجب أن تودع التعهدات °

  كيف يتحصل المرشحون عن هذه الوثائق؟: سؤال

  :الجواب

المتعاقدة الوثائق  تضع المصلحة:" على انه 236- 10من المرسوم الرئاسي رقم  47تنص المادة 

ترسل  آنويمكن . أدناه، تحت تصرف أي مؤسسة يسمح لها بتقديم تعهد 48في المادة  المنصوص عليه

  ".الوثائق إلى المرشح الذي يطلبها

  مرحلة تقديم العروض/ ب

الراغبين في المشاركة في المناقصة  ما هي الوثائق التي يجب أن يتضمنها ملف المرشحين: سؤال

   لذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة؟وا

  :ابالجو

تشمل التعهدات على عرض  أنيجب :" فانه 04-12من المرسوم الرئاسي رقم  51طبقا لنص المادة 

  .تقني وعرض مالي

يبين كل مالي في ظرف منفصل ومقفل ومختوم ويجب أن يوضع كل من العرض التقني والعرض ال

ة، ويوضع الظرفان ، حسب الحال"مالي"أو " تقني" منها مرجع المناقصة وموضوعها، ويتضمنان عبارة 

  ".موضوع المناقصة... مناقصة رقم -لا يفتح" عبارة في ظرف أخر مقفل ويحمل 

  :بالنسبة للعرض التقني/ أ

  تصريح بالاكتتاب،° 

كفالة تعهد تفوق واحد في المائة من مبلغ العرض، فيما يخص صفقات الاشتغال واللوازم التي ° 

قات، والواجب ذكرها في دفتر الشروط المتعلقة يخضع مبلغها لاختصاص اللجان الوطنية للصف

ويجب أن تصدر كفالة تعهد المؤسسة الأجنبية من طرف بنك . أدناه 132بالمناقصات، طبقا للمادة 

  .الأولىجزائري يشملها ضمان صادر عن بنك أجنبي من الدرجة 

رة أعلاه، إذا اقتضى الأمر، وفي حالة إجراء الاستشارة الانتقائية، فانه يجب إدراج كفالة التعهد المذكو

  لا يفتح إلا عند فتح الاظرفة المالية،" كفالة تعهد" في طرف مقفل يحمل عبارة 

  العرض التقني، بحصر المعني، الذي يتم إعداده طبقا لدفتر الشروط المتعلق بالصفقة،° 
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يف بالنسبة لصفقات شهادة التأهيل والتصن( كل الوثائق التي تخص تأهيل المتعهد في المجال المعني ° 

  وكذا المراجع المهنية،) الأشغال والاعتماد بالنسبة لصفقات الدراسات

كل الوثائق الأخرى التي تطلبها المصلحة المتعاقدة، مثل القانون الأساسي للمؤسسة المعتمدة والسجل ° 

الصناعات  التجاري والحصائل المالية والمراجع المصرفية والبطاقة المهنية للحرفي ومستخرج سجل

  التقليدية والحرف فيما يخص الحرفين الفنين،

الشهادات الجبائية وشهادات هيئات الضمان الاجتماعي بالنسبة للمتعهدين الجزائريين والمتعهدين ° 

  الأجانب الذين عملوا في الجزائر،

 أوبشخص طبيعي، وللمسير  الأمرمستخرج من صحيفة السوابق القضائية للمتعهد عندما يتعلق ° 

، ولا يطبق هذا الحكم الأخير على المؤسسات الأجنبية بشركة الأمرالمدير العام للمؤسسة عندما يتعلق 

  غير المقيمة في الجزائر،

شهادة الإيداع القانوني لحسابات الشركة، فيما يخص الشركات التجارية التي تتمتع بالشخصية ° 

  المعنوية، والخاضعة للقانون الجزائري،

  نزاهة،تصريح بال° 

الذين سبق لهم العمل  رقم التعريف الجبائي بالنسبة للمتعهدين الجزائريين والمتعهدين الأجانب° 

  .بالجزائر

  ...."قرئ وقبل" دفتر الشروط يحتوي في اخر صفحته على عبارة ° 

فانه في حالة إجراء مسابقة، يجب آن تتضمن :"  04-12من المرسوم الرئاسي رقم  51للمادة طبقا 

روض، بالاظافة إلى الاظرفة المتعلقة بالعروض التقنية والمالية، ظرفا يتعلق بالخدمات، بديلا الع

  .."..للعرض التقني بحصر المعني، المذكور في المطة الثالثة من الفقرة الأولى من هذه المادة

  ماذا لو تم الاشارة إلى قيمة التعهد في هذا العرض؟: سؤال

  :الجواب

في إطار بمبلغ التعهد في اظرفة الخدمات، يجب أن لا ترد أية معلومة تتعلق  نهتنص نفس المادة أ

قائية، تحت طائلة رفض المسابقة والاستشارة الانت بإجراءاتالمسابقة، ولا في الاظرفة التقنية المتعلقة 

  .هذه العروض

  :بالنسبة للعرض المالي/ ب

  رسالة تعهد،° 
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  جدول الأسعار بالوحدة،° 

  .ي وكميتفصيل تقدير° 

بالنسبة لنماذج رسالة التعهد، التصريح بالاكتتاب، التصريح بالنزاهة يتم تحديدهما  :ملاحظة هامة

- 03-28قرار وزارة المالية المؤرخ في راجع مثلا (  .بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية

  ).23/2011عدد يحدد نماذج رسالة العرض والتصريح بالاكتتاب والتصريح بالنزاهة، ج ر ال 2011

  كيف تقدر المصلحة المتعاقدة المدة الضرورية لتقديم العروض؟: سؤال

  :الجواب

يحدد اجل تحضير العروض تبعا :" على انه 236- 10من المرسوم الرئاسي رقم  50تنص المادة 

لعناصر معينة مثل تعقيد موضوع الصفقة المعتزم طرحها والمدة التقديرية اللازمة لتحضير العروض 

  ...".إيصال التعهداتو

ومهما يكن من أمر، فانه يجب أن يفسح الأجل المحدد :"... وتضيف الفقرة الرابعة من نفس المادة

  ...".لتحضير العروض، المجال واسعا لأكبر عدد ممكن من المتنافسين

  كيف يتم حساب اجل تقديم العروض؟: سؤال

  :الجواب

تحدد المصلحة المتعاقدة اجل تحضير العروض "...:في فقرتها الثالثة على انه 50تضيف المادة 

كما . بالاستناد إلى تاريخ نشرها الأول في النشرة الرسمية لصفقات المتعامل العمومي أو في الصحافة

  ...".يدرج أيضا في دفتر الشروط

يوافق يوم وآخر ساعة لإيداع العروض ويوم :"... في فقرتها الأخيرة على انه 50وتضيف المادة 

  .عة فتح الاظرفة التقنية والمالية، أخر يوم من مدة تحضير العروضوسا

  ".وإذا صادف يوم عطلة أو يوم راحة قانونية، فان تحضير العروض تمدد إلى غاية يوم العمل الموالي

  وما هو الحل في حالة ما إذا كانت المدة المقررة لتقديم العروض غير كافية؟: سؤال

  :الجواب

يمكن المصلحة المتعاقدة أن تمدد الأجل المحدد لتحضير العروض إذا :"... انه على 50تضيف المادة 

  ....".وفي هذه الحالة، تخبر المصلحة المتعاقدة المرشحين بكل الوسائل. اقتضت الظروف ذلك

  هل يحق للمترشحين استرجاع كفالتهم؟: سؤال

  :الجواب
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ترد كفالة المتعهد الذي لم يقبل، ... :"على انه 04- 12من المرسوم الرئاسي رقم  51تنص المادة 

  .أدناه 114والذي لم يقدم طعنا، بعد يوم واحد من تاريخ انقضاء اجل الطعن كما هو محدد في المادة 

ترد كفالة المتعهد الذي لم يقبل، والذي قدم طعنا، عند تبليغ قرار رفض الطعن، من طرف لجنة 

  .الصفقات المختصة

  ....".ح الصفقة بعد وضع كفالة حسن التنفيذترد كفالة المتعهد الذي من

  هل يمكن إعفاء المتعاقد مع الإدارة من تقديم كفالة حسن التنفيذ؟: سؤال

   :الجواب

- 03- 07المؤرخ في ) وزير التكوين والتعليم المهنيين ووزير المالية(انظر القرار الوزاري المشترك 

  .من تقديم كفالة حسن التنفيذ يحدد قائمة صفقات الدراسات والخدمات المعفاة 2011

 2010-10-07المؤرخ في  10/236من المرسوم الرئاسي رقم  97تطبيقا لأحكام المادة : 01المادة 

والمذكور أعلاه، يعفي وزير التكوين والتعليم المهنيين شركاءه المتعاقدين من تقديم كفالة حسن التنفيذ 

  ".أدناه 02ادة لبعض الصفقات الخاصة بالخدمات المذكورة في الم

  الصفقات المتعلقة بخدمات النقل،° 

الصفقات المتعلقة بتكاليف الفندقة والإيواء والإطعام وتأجير الممتلكات المنقولة والعقارية بمناسبة ° 

  المشاركة في المعارض والعروض،

  الصفقات المتعلقة بمستحقات الاتصالات والتزويد بالماء والغاز والكهرباء،° 

  المتعلقة بخدمات الطبع،الصفقات ° 

  الصفقات المتعلقة بالإشهار المكتوب والسمعي البصري ونشر البلاغات والإعلانات في الصحف،° 

  ".الصفقات المتعلقة بالتنظيف° 

 2010-10-07المؤرخ في  10/236من المرسوم الرئاسي رقم  99طبقا للمادة : 03المادة 

نفيذ باقتطاعات حسن التنفيذ فيما يخص الصفقات والمذكور أعلاه، يمكن تعويض كفالة حسن الت

  ".أعلاه 02الخاصة بالخدمات المذكورة في المادة 

  :، وذلك من طرف لجنتين همافحص العطاءات وفرزها -ج

من المرسوم  121الموجودة على مستوى كل مصلحة متعاقدة وذلك طبقا للمادة  لجنة فتح الأظرفة° 

ث في إطار الرقابة الداخلية لجنة لفتح الاظرفة لدى كل مصلحة تحد:" والتي جاء فيها 236-10رقم 

يحدد مسؤول المصلحة المتعاقدة بمقرر تشكيلة للجنة المذكورة في إطار الإجراءات القانونية . متعاقدة
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  ".والتنظيمية المعمول بها

تثبت صحة : هذه اللجنة والمتمثلة في على مهمة 236-10من المرسوم رقم  122ولقد نصت المادة 

تاريخ وصوله اظرفة حسب ترتيب  متعهدينسجل خاص، إعداد قائمة ال تسجيل العروض على

، إعداد وصف مفصل للوثائق والتخفيضات المحتملة مع توضيح مضمونها ومبالغ المقترحات عروضهم

 ،ميع أعضاء اللجنة الحاضرينيوقعه جالذي التي يتكون منها كل عرض، تحرير محضر أثناء الجلسة 

وكذلك دعوة المتعهدين ، أعضاء اللجنة،  المحتملة المقدمة من قبليجب أن يتضمن التحفظات الذي و

عند الاقتضاء، كتابيا، الى استكمال عروضهم التقنية بالوثائق الناقصة المطلوبة وذلك في اجل لا 

كما تحرر عند الاقتضاء ييم العروض، ايام تحت طائلة رفض عروضهم من قبل لحنة تق 10يتجاوز 

  .محضرا بعدم الجدوى يوقعه الأعضاء الحاضرون في حالة عدم تسلم أي عرض

  هل يحق للجنة طلب استكمال الملف من قبل المرشحين مهما كانت طبيعة الوثيقة الناقصة؟: سؤال

  :الجواب

لاحقا من قبل لجنة تقييم استثنت بعض الوثائق، بحيث يؤدي غيابها إلى رفض الملف  122المادة 

  .العروض، وتتمثل هذه الوثائق في التصريح بالاكتتاب، وكفالة التعهد

  هل يمكن إجراء أي تفاوض بعد فتح الاظرفة مع احد المرشحين؟: سؤال

  :الجواب

فانه لا يسمح بأي تفاوض مع المتعهدين بعد فتح  236-10من المرسوم رقم  58طبقا لنص المادة 

ء تقييم العروض لاختيار الشريك المتعاقد، ما عدا في الحالات المنصوص عليها بموجب الاظرفة وأثنا

  .أحكام هذا المرسوم

من المرسوم رقم  125التي تحدث على مستوى كل مصلحة متعاقدة طبقا للمادة  لجنة تقويم العروض° 

  "الخ....ضلتقويم العرودائمة تحدث لدى كل مصلحة متعاقدة لجنة :" التي جاء فيها 12-04

أما من حيث صلاحيات هذه اللجنة فلقد حددتها نفس المادة والمتمثلة أساسا في تحليل العروض وبدائل 

  .تي ينبغي تقديمها للمصلحة المتعاقدةجل إبراز الاقتراح أو الاقتراحات الض عند الاقتضاء، من أالعرو

حتوى دفتر الشروط، وتعمل على فتقوم اللجنة باستبعاد العروض غير المطابقة لموضوع الصفقة ولم

  .تحليل العروض المتبقية في مرحلتين على أساس المعايير والمنهجية المحددة في دفتر الشروط

ففي المرحلة الأولى تقوم بالترتيب التقني للعروض مع استبعاد العروض التي لم تتحصل على العلامة 

ي المرحلة الثانية بدراسة العروض المالية وتقوم ف. الدنيا اللازمة المنصوص عليها في دفتر الشروط

تقنيا، مع مراعاة التخفيضات المحتملة في عروضهم، للقيان، طبقا  الأولي تأهيلهمالذين تم للمتعهدين 
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، بانتقاء إما العرض الأقل ثمنا إذا تعلق الأمر بالخدمات العادية، و إما أحسن عرض من لدفتر الشروط

  .كان الاختيار قائما على أساس الجاني التقني للخدماتحيث المزايا الاقتصادية، إذا 

لها انه يترتب على إذا تبين  ،رفض العرض المقبول ،كما يحق للجنة أن تقترح على المصلحة المتعاقدة

هيمنة المتعامل المقبول على السوق أو يتسبب ذلك في اختلال المنافسة في القطاع المعني  منح الصفقة

حسب الأصول  ،حق رفض العرض من هذا النوع ،أن يبين في هذه الحالة ويجب. بأي طريقة كانت

  .في دفتر الشروط

فان المصلحة  ،كما انه إذا تبين أن العرض الأقل ثمنا المقبول مؤقتا منخفض إلى درجة تبدو غير عادية

مفيدة بعد أن تطلب كتابيا التوضيحات التي تراها  ،يمكنها أن ترفض العرض بمقرر معلل ،المتعاقدة

  .وتدقق في المبررات المقدمة

أما بالنسبة لأعضاء اللجنة فيتم تعينهم من قبل مسؤول المصلحة المتعاقدة بموجب مقرر ويتم الاختيار 

  .بناءا على معيار التأهيل والكفاءة

  هل يمكن الازدواجية في العضوية؟: سؤال

  :الجواب

وية في لجنة تقويم العروض مع العضوية في ومن اجل الشفافية والحياد في العمل فانه تتنافى العض

  . لجنة فتح الاظرفة

  هل تتمتع المصلحة المتعاقدة بسلطة تقديرية في اختيار المتعامل المتعاقد؟: سؤال

  :الجواب

تختص المصلحة المتعاقدة باختيار :" على انه 236-10من المرسوم رقم  53تنص المادة 

  ....".المتعاقد

دة ليست حرة في اختيار المتعاقد معها بل يخضع اختيارها إلى جملة من أن المصلحة المتعاقغير 

يجب أن تكون :" والتي جاء فيها 236-10من المرسوم رقم  56الاعتبارات حددها المشرع في المادة 

معايير اختيار المتعامل المتعاقد ووزن كل منها مذكورة إجباريا في دفتر الشروط الخاص بالمناقصة 

  :ما يأتي نظام تنقيط مؤسس لاسيما على د هذا الاختيار على ويجب أن يستن

  الضمانات التقنية والمالية،° 

  السعر والنوعية وأجال التنفيذ،° 

شروط التمويل وتقليص الحصة القابلة للتحويل التي تمنحها المؤسسات الأجنبية والضمانات التجارية ° 
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  ).التكوين -الصيانة -الخدمة بعد البيع(وشروط دعم المنتوجات 

  بعد المنافسة الذي يجب أن يستند أساسا إلى الطابع التقني للاقتراحات، ،اختيار مكاتب الدراسات° 

المنشأ الجزائري أو الأجنبي للمنتوج، والإدماج في الاقتصاد الوطني وأهمية الحصص أو المنتوجات ° 

  .موضوع التعامل الثانوي في السوق الجزائرية

اقدة أن تأخذ في الحسبان اعتبارات أخرى بشرط أن تكون مدرجة في دفتر شروط يمكن للمصلحة المتع

  .المناقصة

  :كما تم تقييد المصلحة المتعاقدة في مجال اختيار المتعامل المتعاقد معها بموجب مواد أخرى نذكر منها

صص التي تنص على انه لا يمكن للمصلحة المتعاقدة أن تخ 236-10من المرسوم رقم  35المادة 

  .الصفقة إلا لمؤسسة يعتقد أنها قادرة على تنفيذها كيفما كانت كيفية الإبرام المقررة

انه يتعين على المصلحة المتعاقدة أن تتأكد من قدرات المتعامل المتعاقد التقنية على  36وتضيف المادة 

  .والمالية والتجارية

ا وتحليلها من الناحية الفنية والمالية ، حيث بعد نهاية عملية فتح الأظرفة وفرزهإرساء المناقصة - د

  :بمايلي من طرف اللجان المتخصصة تقوم المصلحة المتعاقدة

إرساء المناقصة بصفة مؤقتة على من قدم تقوم المصلحة المتعاقدة باتخاذ قرار : الإرساء المؤقت° 

 من المرسوم 49مادة وهذا ما نصت عليه الفقرة الثانية من ال. أفضل عرض من الناحية الفنية والمالية

الجرائد التي نشر فيها إعلان قة في المنح المؤقت للصف يدرج إعلان:" ...236-10رقم  الرئاسي

التي سمحت باختيار  ، وأجال الانجاز وكل العناصرمع تحديد السعرعندما يكون ذلك ممكنا، المناقصة، 

  ".صاحب الصفقة

المؤقت للصفقة إلى اللجنة الطعن المختصة وذلك كما يجب أن تشير المصلحة المتعاقدة في الإعلان 

  .04-12من المرسوم رقم  114طبقا لنص المادة 

  )التظلم( حق الطعن الإداري° 

هذا الاختيار وذلك  قديم فرصة للمتعهدين للاحتجاج علىفكرة المنح المؤقت هو ت إن السبب في تقرير

لصفقة أمام لجنة ريخ إعلان المنح المؤقت لأيام ابتداء من تا 10من خلال التقدم بالطعن خلال مدة 

زيادة على حقوق :" على انه 04- 12من المرسوم رقم  114الصفقات المختصة حيث تنص المادة 

الطعن المنصوص عليها في التشريع المعمول به، يمكن المتعهد الذي يحتج الذي قامت به المصلحة 

ويرفع الطعن أمام لجنة . لاستشارة، أن يرفع طعناالمتعاقدة، في إطار مناقصة أو إجراء التراضي بعد ا

أيام ابتداء من تاريخ أول نشر لإعلان المنح المؤقت  10الصفقات المختصة في اجل عشرة 
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  .....".للصفقة

يوما، ابتداء من  15وفي هذه الحالة يجب على اللجنة المختصة أن تصدر رأيها في مدة لا تتجاوز 

  .ويبلغ هذا الرأي للمصلحة المتعاقدة ولصحاب الطعن. ذكورة أيام الم 10تاريخ انقضاء اجل 

من  114وفي حالة قبول الطعن فانه يؤدي بالضرورة إلى إلغاء قرار المنح المؤقت حيث تنص المادة 

يخضع إلغاء إجراء إبرام الصفقة أو منحها المؤقت، من قبل :".... على انه 04- 12المرسوم رقم 

  ....".المصلحة المتعاقدة

  

  :الإرساء النهائي° 

وذلك من خلال التوقيع والتصديق على قرار الإرساء حتى يولد  اعتماد الصفقةكأخر مرحلة هي  

نصت صراحة على أن  250-02وفي هذا المجال فان المادة السابعة من المرسوم رقم  .أثاره القانونية

   .الصفقة لا تكون نهائية إلا إذا وافقت عليها السلطة المختصة

  رع الثانيالف

  التراضي

تعتبر هذه الطريقة لإبرام العقود الإدارية استثنائية إذ القاعدة العامة هو اللجوء إلى المناقصة، وهذا 

تبرم الصفقات العمومية تبعا لإجراء :" التي تنص على أنه 236-10من المرسوم رقم  25طبقا للمادة 

  ".تراضيالمناقصة التي تعتبر القاعدة العامة، أو الإجراء بال

ذلك الإجراء الذي  236-10من المرسوم رقم  27ويقصد بالتراضي طبقا للمادة  :تعريف التراضي/ أ

  . يتم من خلاله تخصيص صفقة لمتعامل متعاقد واحد دون الدعوة الشكلية إلى المنافسة

ويمكن أن يكتسي التراضي شكل التراضي البسيط أو شكل التراضي بعد  :صور التراضي/ ب

  .ارةالاستش

حالات محددة على يمكن للمصلحة المتعاقدة ان  تلجأ إلى التراضي البسيط في  :التراضي البسيط° 

  :وهي 04-12من المرسوم رقم  43المادة  نصت عليهاسبيل الحصر 

ويتعلق الأمر بحالة وجود خطر . من هذا المرسوم 7عندما تنفذ الخدمات في إطار أحكام المادة  -

  .ملكا للمصلحة المتعاقدة، أو الأمن العمومييهدد استثمارا، أو 

  .عندما يحتتم تنفيذ خدمات بصفة استعجالية ولا تتلاءم طبيعتها مع آجال إجراءات إبرام الصفقات -

عندما لا يمكن تنفيذ الخدمات الا على يد متعامل متعاقد وحيد يحتل وضعية احتكارية، او ينفرد  -
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  .او فنية/ اختارتها المصلحة المتعاقدة او لاعتبارات ثقافية وبامتلاك الطريقة التكنولوجية التي 

ولا قد تجسد في الميدان حالة الاستعجال الملح والمعلل بخطر داهم يتعرض له ملك أو استثمار  -

  .إجراءات إبرام الصفقات العموميةيسعه التكيف مع أجال 

   .اجات السكان الأساسيةحالة تموين مستعجل مخصص لضمان سير الاقتصاد أو توفير حفي  -

  .شروع ذي أولوية وذي أهمية وطنيةبم عندما يتعلق الأمر -

  .عندما يمنح نص تشريعي أو تنظيمي مؤسسة عمومية حقا حصريا للقيام بمهمة الخدمة العمومية -

  .عندما يتعلق الأمر بترقية الأداة الوطنية العمومية للإنتاج -

تلجأ المصلحة المتعاقدة إلى هذا  04-12من المرسوم رقم   44دة طبقا للما: الترضي بعد الاستشارة° 

  :الأسلوب في الحالات الآتية

وذلك إذا تم استلام عرض واحد فقط أو لم يتم  عندما يتضح أن الدعوة إلى المنافسة غير مجدية، -

رض، بعد تم التأهيل الأولي التقني لعرض واحد فقط أو لم يتم تأهيل أي ع ، أو إذااستلام أي عرض

  .تقييم العروض المستلمة

  .حالة صفقات الدراسات واللوازم والخدمات الخاصة التي لا تستلزم طبيعتها اللجوء إلى المناقصة -

  .في حالة صفقات الاشغال التابعة مباشرة للمؤسسات الوطنية السيادية في الدولة -

لتي كانت محل فسخ، وكانت طبيعتها في حالة صفقات الدراسات أو اللوازم أو الخدمات الممنوحة ا -

  .لا تتلاءم مع أجال مناقصة جديدة

 تتعلقثنائية في إطار اتفاقات أو  إطار إستراتيجية التعاون للحكومي، لعمليات المنجزة فيفي حالة ا -

بالتمويلات الامتيازية، وتحويل الديون إلى مشاريع تنموية أو هبات، عندما تنص اتفاقيات التمويل على 

  . كذل

لابد أن نشير في هذا الصدد أن لجوء المصلحة المتعاقدة إلى أسلوب التراضي بع الاستشارة في 

يكون على أساس دفتر شروط يخضع قبل الشروع في الاستشارة لتأشيرة لجنة  5-4-3-2الفقرات 

  .الصفقات المختصة

ذا تم التأهيل الأولي التقني كما نشير إلى انه إذا تم استلام عرض واحد فقط أو لم يسلم أي عرض، أو إ

لعرض واحد فقط أو لم يتم تأهيل أي عرض، بعد تقييم العروض المستلمة، فانه يتعين إعلان عدم 

  .جدوى إجراء التراضي بعد الاستشارة

 التأهيل أوالتراضي بعد الاستشارة بسبب الاستلام  أوالمناقصة  إجراء إعادةتمت  إذاوفي حالة ما 
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فانه يمكن المصلحة المتعاقدة في هذه الحالة مواصلة إجراء تقييم العرض ض واحد، لعر الأوليالتقني 

  .الوحيد

  المطلب الثالث

  أثار العقود الإدارية

  .يرتب العقد الإداري المبرم بين الإدارة والمتعاقد معها حقوقا والتزامات على طرفي العقد

  الفرع الأول

  حقوق والتزامات الإدارة

ات واسعة عند تنفيذ العقد الإداري في مواجهة المتعاقد معها، وفي المقابل تخضع تتمتع الإدارة بسلط

  .إلى جملة من الالتزامات تشكل حقوقا بالنسبة للمتعاقد معها

إن السلطات التي تتمتع بها الإدارة في مواجهة المتعاقد معها تستمدها من نصوص العقد أو من القواعد 

اري ولو لم يرد بها نص، ولعل السبب في ذلك يكمن في كون أن العامة التي تسري على كل عقد إد

ومن بين الحقوق والسلطات التي . الإدارة تهدف من خلال هذه العقود إلى تحقيق المصلحة العامة

  :اعترف بها كل من التشريع والقضاء للإدارة مايلي

  :سلطة الإدارة في الإشراف والرقابة على تنفيذ العقد -أولا

ارة بسلطة الإشراف والرقابة على تنفيذ العقد من قبل المتعاقد معها تنفيذا سليما وكاملا، وهو تتمتع الإد

وتهدف الإدارة من خلال هذه الرقابة إلى . حق ثابت للإدارة ولو لم يتم النص عليه في صلب العقد

العقد وفي دفتر التأكد من أن المتعاقد معها ينفذ في التزاماته التعاقدية طبقا للشروط المحددة في 

  .الشروط

مثلا في حالة " أما عن شكل هذه الرقابة فقد تتمثل في جملة العمال المادية كالانتقال إلى مكان تنفيذ العقد

للاطلاع في عين المكان على كيفية القيام بالأشغال، أو في صورة أعمال قانونية " عقد الشغال العمومية

ويجب الإشارة . تصدرها الإدارة في مواجهة المتعاقد معها كالإرشادات والتوجيهات والتعليمات التي

في هذا الصدد أن سلطة الإدارة في الرقابة ليست مطلقة بل مقيدة وذلك حتى لا تتعسف في استعمال 

  :هذا الحق، ومن بين هذه القيود

  .عدم استخدام الإدارة لهذه السلطة لتحقيق غرض لا يتصل بسير المرفق العام محل العقد -

 .الخ...عدم تجاوز الإدارة في ممارسة هذه السلطة إلى حد تعديل موضوع العقد -

  :سلطة الإدارة في تعديل بعض شروط العقد -ثانيا
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تملك الإدارة سلطة تعديل شروط العقد بإرادتها المنفردة حتى ولو لم ينص العقد على ذلك، إذا اقتضى 

وإذا كان للإدارة سلطة التعديل بالزيادة أو . سير المرفق العام بانتظام وتحقيق المصلحة العامة

بالنقصان من خلال لجوئها إلى إبرام ملاحق للصفقة الأصلية، فان ذلك يجب أن لا يتعدى إلى تعديل 

ومهما يكن من أمر، لا :"... 04- 12من المرسوم رقم  103وهذا ما جاء في المادة . موضوع العقد

  ".الخ....ريايمكن أن يعدل الملحق موضوع الصفقة جوه

  :سلطة الإدارة في توقيع الجزاءات على المتعاقد معها -ثالثا

تتمتع الإدارة بسلطة توقيع جزاءات مختلفة على المتعاقد معها الذي يقصر في تنفيذ التزاماته التعاقدية، 

ها ومن بين الجزاءات التي يمكن للإدارة تسليطها على المتعاقد مع. وبغير حاجة إلى إذن من القضاء

  :نذكر مايلي

  :الجزاءات المالية -

عبارة عن مبالغ مالية يجوز للإدارة أن تطالب بها المتعاقد معها إذا ما أخل بالتزاماته التعاقدية، ولقد 

يمكن أن ينجر عن عدم تنفيذ الالتزامات :"  236-10من المرسوم رقم  09نصت على ذلك المادة 

دون  ،ررة أو تنفيذها غير المطابق، فرض عقوبات ماليةفي الآجال المق التعاقدية من قبل المتعاقد

  ".الخ....في التشريع المعمول به االإخلال بتطبيق العقوبات المنصوص عليه

  :وتأخذ هذه الجزاءات صور عديدة منها

  :غرامة التأخير° 

نفيذ في العقد توقعه الإدارة على المتعاقد معها الذي يتراخى في ت هي مبلغ من المال محدد مسبقا

التزاماته التعاقدية، وإذا لم تحدد هذه الغرامة مسبقا في العقد فان المشرع يحددها في الأنظمة التي 

  .تحكم العقود الإدارية وذلك لضمان تنفيذ العقود الإدارية في آجالها حماية للمصلحة العامة

  :مصادرة الكفالة أو التأمين° 

مع الإدارة مسبقا شرطا جزائيا يقضي بتوقيع جزاء مالي  تعتبر مصادرة الكفالة التي يقدمها المتعاقد

على المتعاقد مع الإدارة المقصر في حالة فسخ العقد بسبب تقصيره، وهو أمر متفق عليه في العقد 

  .الإداري مقابل إخلال المتعاقد بالتزاماته التعاقدية

لا يشترط النص عليه في  يجب أن نشير في هذه النقطة إلى أن حق الإدارة في المصادرة حق مفترض

كما أن قيام الإدارة بالمصادرة لا يعني عدم . العقد، وتلجأ إليه مباشرة دون حاجة إلى إذن من القضاء

إمكانية المطالبة بالتعويض عن الأضرار الأخرى التي لحقت بها من جراء هذا التأخير إذ يمكن للإدارة 

  .لغ الكفالة لتغطية الضررأن تطلب من المتعاقد معها تكملة ما يزيد عن مب
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 :التنفيذ على حساب المتعاقد -

يحق للإدارة في حالة ما إذا قصر المتعاقد معها في تنفيذ التزاماته التعاقدية أن تلجأ إلى استعمال 

ويتخذ . وسائل الضغط والإكراه حتى تكفل ضمان تنفيذ العقد على وجه يؤمن حسن سير المرافق العامة

  :منهاهذا الإجراء عده صور 

  .مثلا في عقود الأشغال العمومية. قد تحل الإدارة محل المتعاقد معها في تنفيذ العقد° 

  .مثلا في عقود الامتياز. قد تعهد الإدارة تنفيذ العقد إلى متعامل أخر° 

  .مثلا في عقود التوريد. قد تلجأ الإدارة إلى الشراء على حساب المتعهد° 

 :دتها المنفردةحق الإدارة في إنهاء العقد بإرا -

اعترف كل من التشريع والقضاء بسلطة الإدارة في فسخ العقد بإرادتها المنفردة إذا أخل المتعاقد معها 

ويعد الفسخ من أشد الجزاءات التي توقعها الإدارة على المتعاقد معها إذ يضع  بالتزاماته التعاقدية،

- 10من المرسوم رقم  112صت عليه المادة وهذا ما ن. نهاية حاسمة للعلاقة التعاقدية بين الطرفين

توجه له المصلحة المتعاقدة اعذرا ليفي بالتزاماته التعاقدية في  ،إذا لم ينفذ المتعاقد التزاماته:"  236

  .اجل محدد

عذار المنصوص عليه أعلاه يمكن للمصلحة قد تقصيره في الأجل الذي حدده الاوان لم يتدارك المتعا

  ".الخ...صفقة من جانب واحدالمتعاقدة أن تفسخ ال

 113إلى جانب ذلك يمكن اللجوء إلى الفسخ لكن بناءا على اتفاق بين الطرفين وهذا ما جاء في المادة 

 112زيادة على الفسخ من جانب واحد المنصوص عليه في المادة :"  236-10من المرسوم رقم 

نصوص عليها صراحة لهذا أعلاه، يمكن القيام بالفسخ التعاقدي للصفقة حسب الشروط الم

  ". الخ....الغرض

رغم أن الإدارة تتمتع بسلطات واسعة تمكنها من ضمان تنفيذ العقود الإدارية من قبل المتعاقدين معها 

سلطة الإدارة ليست مطلقة إذ تخضع لرقابة القضاء وذلك حماية أن وفقا للقانون وبنود العقد، إلا 

  .استعمالها لهذه السلطاتللمتعاقدين معها من مغبة تعسفها في 

وفي مقابل السلطات والامتيازات التي تتمتع بها الإدارة، فإنها تخضع إلى جملة من الالتزامات يمكن 

  :حصرها فيمايلي

  .الالتزام بتنفيذ العقد تنفيذا سليما -

ي تنفيذ الالتزام بعدم القيام بأي عمل يتعارض مع التزاماتها التعاقدية أو تعرقل مهمة المتعاقد ف -

  .الخ...التزاماته
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  الفرع الثاني

  حقوق والتزامات المتعاقد مع الإدارة

يتمتع المتعاقد مع الإدارة بمجموعة من الحقوق تقابل السلطات الواسعة الممنوحة للإدارة، وبما أن 

  :هدف المتعاقد مع الإدارة هو دائما تحقيق الربح فان حقوقه تنحصر فمايلي

  :لحصول على المقابل الماليحق المتعاقد في ا -أولا

يعتبر هذا الحق من أهم الحقوق التي يتمتع بها المتعاقد مع الإدارة، ويتمثل أساسا فيما يتحصل عليه 

  :ويتخذ المقابل المالي عدة صور. من عائد مادي مقابل تنفيذه للعقد

  .باشرةقد يتخذ شكل رسم كما هو الحال في عقود الامتياز إذ يتقاضها من المنتفعين م° 

  .قد يكون في شكل مرتب شهري كما هو الحال في عقود التوظيف° 

قد يكون في شكل ثمن وهو الطابع الغالب على عقود الإدارة سواء في عقود التوريد أو عقود ° 

  .الخ...الأشغال العامة

في التسبيق، والمتمثلة أساسا  236-10من المرسوم رقم  73أما بالنسبة لكيفية الدفع فلقد حددتها المادة 

  .والدفع على الحساب، والتسوية على رصيد الحساب

كل مبلغ يدفع قبل تنفيذ   236-10من المرسوم رقم  74يقصد بالتسبيق طبقا للمادة : التسبيق°

 76نصت عنهما المادة ويتخذ صورتين أساسيتين . الخدمات موضوع العقد، وبدون مقابل مادي للخدمة

  .التسبيق الجزافي او التسبيق على التموين :اهمو  236- 10من المرسوم رقم 

طبقا  كقاعدة عامة ئة من السعر الأولي للصفقةابالم 15التسبيق الجزافي والذي يسدد بنسبة أقصاها 

وطبقا  .78ويمكن ان يتجاوز ذلك الحد استثناءا طبقا للمادة  . 236-10من المرسوم رقم  77للمادة 

في مرة واحدة، كما يمكن دفعه في شكل أقساط تنص الصفقة على يمكن دفع التسبيق الجزا 79للمادة 

  .تعاقبها الزمني

أما التسبيق على التموين  فيخص أصحاب صفقات الأشغال أو التزويد باللوازم إذا اثبتوا حيازتهم 

وهذا ما نصت عليه صراحة  الضرورية لتنفيذ الصفقة المنتجاتعقودا أو طلبات مؤكدة للمواد أو 

ونشير في هذا الصدد انه يمكن للمتعاقد في مجال صفقات .  236-10من المرسوم رقم  80المادة 

الأشغال والتزويد باللوازم أن  يجمع بين التسبيق الجزافي والتسبيق على التموين بشرط أن لا يتجاوز 

   .236- 10من المرسوم رقم  82ئة من المبلغ الإجمالي الصفقة وذلك طبقا للمادة ابالم 50مجموعه 

وفي كل الأحوال فانه لا تدفع التسبيقات إلا إذا قدم المتعامل المتعاقد مسبقا كفالة بقيمة معادلة بإرجاع 

تسبيقات يصدرها بنك خاضع للقانون الجزائري أو صندوق ضمان الصفقات العمومية، بالنسبة 



 29

  .للمتعهدين الجزائريين

قانون الجزائري، يشملها ضمان مقابل ويجب أن تصدر كفالة المتعهدين الأجانب من بنك خاضع لل

   .04-12من المرسوم رقم  75صادر عن بنك أجنبي من الدرجة الأولى وذلك طبقا لنص المادة 

كل دفع تقوم به   236-10من المرسوم رقم  74يقصد به طبقا للمادة  :الدفع على الحساب °

  .المصلحة المتعاقدة مقابل تنفيذ جزئي لموضوع الصفقة

فان الدفع على  73وحسب المادة .  72صفقة أشغال أو خدمات وذلك طبقا للمادة  ويخص فقط 

مع طبيعة  تتلاءمالحساب يكون شهريا كقاعدة عامة، استثناءا يمكن النص في الصفقة على مدة أطول 

  .الخدمات

  :كما قيد المشرع الاستفادة من الدفع على الحساب بشروط منها

  .يات جوهرية في تنفيذ هذه الصفقةأن يثبت المتعاقد قيامه بعمل° 

مجموعة من الوثائق منها محاضر أو كشوف حضورية خاصة  73أن يقدم المتعاقد طبقا للمادة ° 

بالأشغال المنجزة ومصاريفها، جدول تفصيلي للوازم موافق عليه من المصلحة المتعاقدة، جدول 

ماعية مؤشر عليه من صندوق الضمان الأجور المطابق للتنظيم المعمول به أو جدول التكاليف الاجت

  .الاجتماعي المختص

الدفع المؤقت   236-10من المرسوم رقم  74طبقا للمادة  يقصد بها : حسابالتسوية على رصيد ° 

  .أو النهائي للسعر المنصوص عليه في الصفقة بعد التنفيذ الكامل والمرضي لموضوعها

إلى دفع المبالغ المستحقة للمتعاقد بعنوان التنفيذ  74دة فالتسوية على الرصيد المؤقت تستهدف طبقا للما

اقتطاع الضمان المحتمل، الغرامات المالية التي تبقى : العادي للخدمات المتعاقد عليه مع اقتطاف مايلي

على عاتق المتعامل عند الاقتضاء، الدفوعات بعنوان التسبيقات والدفع على الحساب على اختلاف 

  .ترجعها المصلحة المتعاقدة بعدأنواعها التي لم تس

أما التسوية على الرصيد النهائي فيتم بعد رد اقتطاعات الضمان وشطب الكفالات التي كونها المتعامل 

  . المتعاقد عند الاقتضاء

  :حق اقتضاء التعويض -ثانيا

لإدارة يجوز للمتعاقد مع الإدارة في حالات عديدة المطالبة بالتعويض سواء بارتكاب خطأ من قبل ا

أدى إلى إحداث أضرار له، أو بسبب قيامه بأعمال غير مطلوبة منه ولكنها ضرورية للمرفق محل 

  .العقد ولازمة بالنسبة للإدارة

  :حق المتعاقد في إعادة التوازن المالي -ثالثا
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ع الإدارة تقوم فكرة التوازن المالي للعقد الإداري على تحقيق توازن بين الأعباء التي يتحملها المتعاقد م

وبين المزايا التي ينتفع بها، على اعتبار أن العقد الإداري ينظر إليه كوحدة من حيث من حيث تحديد 

  .الحقوق المالية للمتعاقد

نشير هنا أنه عادة ما يتم النص على ذلك في دفتر الشروط، وان كان المبدأ العام هو تمتع  المتعاقد مع 

وللحصول على إعادة . النص عليه في العقد فهو حق مفترض الإدارة بهذا الحق حتى وان لم يتم

  :التوازن المالي أوجد القضاء ثلاثة نظريات يمكن الاستناد إليها وهي

  :نظرية الظروف الطارئة -

عندما يختل التوازن المالي اختلالا جسيما نتيجة ظروف استثنائية طارئة لا يمكن توقعا أثناء إبرام 

العقد أكثر إرهاقا للمتعاقد، وتلحق به خسائر تتجاوز الحدود المألوفة في هذا  العقد تؤدي إلى جعل تنفيذ

المجال، يجوز للمتعاقد أن يطلب التعويض من الإدارة كمساعدة منها للتغلب على هذه الظروف، علما 

  .أنه ليس من صالحها أن يتعثر تنفيذ العقد بسبب ذلك

ابتكار مجلس الدولة الفرنسي، وتستند إلى فكرة تعتبر نظرية الظروف الطارئة نظرية قضائية من 

ويشترط لتطبيق هذه النظرية . العدالة وحسن سير المرافق العامة بانتظام ودون توفق في تقديم خدماته

  :مايلي

  .أن يحدث الظرف الطارئ بعد إبرام العقد، ومن غير الممكن توقعه° 

  .الإدارةأن يكون الظرف الطارئ أجنبي عن إرادة المتعاقد مع ° 

  .أن يؤدي هذا الظرف إلى اختلال التوازن المالي للعقد اختلالا جسيما° 

  :نظرية فعل الأمير -

إجراءات مشروعة، غير أنها تؤدي إلى زيادة  يقصد بفعل الأمير تدخل السلطة العامة عن طريق اتخاذ

وبعبارة . النسبة لهذا الأخيرالأعباء المالية على المتعاقد مع الإدارة أو تجعل تنفيذ العقد أكثر تكلفة ب

أخرى هو كل إجراء صادر من السلطة العامة في الدولة يؤدي إلى زيادة أعباء المتعاقد مع الإدارة في 

فهذا الإجراء قد يصدر من السلطة الإدارية المتعاقدة ذاتها أو من سلطة أخرى في . تنفيذ التزاماته

  .الدولة سواء السلطة التنفيذية أو التشريعية

ومن بين الأعمال التي تصدر عن السلطة العامة والتي تؤدي إلى إحداث اختلال في التوازن المالي 

  :للعقد مايلي

  .الإجراءات الصادرة من الإدارة المتعاقدة والتي تتناول شروط العقد بالتعديل° 

ؤدي بطريق غير الإجراءات الصادرة من الإدارة المتعاقدة والتي لا تنصب مباشرة على العقد يكنها ت° 
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  .الخ...مباشر إلى الاختلال بتوازنه المالي، كحالة رفع الرسم على بعض المواد ضرورية لتنفيذ العقد

  :ولتطبيق هذه النظرية لابد من توفر جملة من الشروط يمكن حصرها فمايلي

  .أن نكون بصدد عقد إداري° 

  .دولةأن يصدر الإجراء من الجهة المتعاقدة أو من إحدى سلطات ال° 

ويتمثل هذا الضرر في زيادة الأعباء المالية، مما . أن يلحق هذا الإجراء ضرر للمتعاقد مع الإدارة° 

  .يؤدي إلى اختلال التوازن المالي

  .أن يكون الإجراء المتخذ مشروعا° 

  .أن يكون هذا الإجراء غير متوقع أثناء إبرام العقد° 

  :نظرية الصعوبات المادية -

اقد مع الإدارة أثناء تنفيذ التزاماته التعاقدية صعوبات مادية غير عادية وغير متوقعة إذا صادف المتع

أثناء إبرام العقد، فجعلت تنفيذ العقد مرهقا، يحق للمتعاقد مع الإدارة أن يطلب بتعويض كامل عن 

  :تيةولتطبيق هذه النظرية يجب أن تتوفر الشروط الآ. الأضرار الملحقة به من جراء هذه الصعوبات

  .أن تكون هذه الصعوبات مادية° 

  .أن تكون هذه الصعوبات استثنائية غير عادية° 

  .أن تكون هذه الصعوبات طارئة غير متوقعة° 

رغم كون العقد الإداري تصرف إداري قانوني اتفاقي، إلا أنه عادة ما يثير عدة منازعات سواء قبل 

ا كانت الإدارة تملك ما يضمن لها إرغام المتعاقد معها وإذ. الشروع في التنفيذ أو أثناء مرحلة التنفيذ

على تنفيذ العقد، وذلك بما لها من سلطة فسخ العقد بإرادتها المنفردة أو توقيع الجزاءات، فإن المتعاقد 

مع الإدارة يملك وسيلة واحدة لإرغام الإدارة على احترام التزاماتها والمتمثلة في حقه للجوء إلى 

للمطالبة بإلغاء تصرف الإدارة غير المشروع، أو المطالبة بالتعويض إذا ما ألحق به  القضاء الإداري

ومن هنا نتساءل عن ماهية سلطات القاضي الإداري وهو بصدد الفصل في منازعة تتعلق . ضررا

  .بالعقد الإداري

  

  الفصل الثالث

  الرقابة على الصفقات العمومية

منها الرقابة  مصالح المتعاقدة إلى أشكال عديدة من الرقابةتخضع الصفقات العمومية التي تبرمها ال
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  .الخ...، قضائية، سياسية داريةالإ

  المبحث الأول

  الرقابة الإدارية

تخضع الصفقات العمومية التي تبرمها المصالح المتعاقدة للرقابة قبل دخولها حيز التنفيذ وقبل تنفيذها 

لى  رقابة داخلية ورقابة خارجية ورقابة إ بة الإداريةويمكن تصنيف الأشكال المختلفة للرقا. وبعده

  . 236-10من المرسوم رقم  117وذلك طبقا لنص المادة  وصاية

  المطلب الأول

  الرقابة الداخلية

وفق النصوص التي تتضمن  236-10من المرسوم رقم  120تمارس الرقابة الداخلية طبقا للمادة 

ها الأساسية دون المساس بالأحكام القانونية المطبقة على تنظيم مختلف المصالح المتعاقدة وقوانين

ويجب أن تبين الكيفيات العملية لهذه الممارسة على الخصوص محتوى مهمة كل هيئة . الرقابة الداخلية

وابعد من ذلك إذا كان المصلحة المتعاقدة . رقابة والإجراءات اللازمة لتناسق عمليات الرقابة وفعاليتها

صية فان هذه الأخيرة تضبط تصميما نموذجيا يتضمن تنظيم رقابة الصفقات خاضعة لسلطة و

  .ومهمتها

  .لجنة فتح الاظرفة ولجنة تقويم العروض: وعمليا تمارس الرقابة الداخلية من قبل لجنتين هما

  لجنة فتح الاظرفة: أولا

ية لجنة لفتح على انه تحدث في إطار الرقابة الداخل 236- 10من المرسوم رقم  121تنص المادة 

 04-12من المرسوم الرئاسي رقم  122 لمادة ولقد حددت ا. الاظرفة لدى كل مصلحة متعاقدة

  .صلاحيات هذه اللجنة كما اشرنا اليه سابقا

  لجنة تقويم العروض: ثانيا

  .تنشا لدى كل مصلحة متعاقدة لجنة لتقويم العروض 338-08من المرسوم رقم  111طبقا للمادة 

اللجنة تحليل العروض وبدائل العروض عند الاقتضاء من اجل إبراز الاقتراح أو  ومن بين مهام

  .الاقتراحات التي ينبغي تقديمها للهيئات المعنية

فاللجنة تقوم بعمليتين أساسيتين تتمثل العملية الأولى في إقصاء العروض التي لا تتطابق مع دفتر 

المتبقية من خلال ترتيب العروض من الناحية  والعملية الثانية تكمن في تحليل العروض. الشروط

التقنية مع إقصاء تلك التي لم تتحصل على العلامة الدنيا المنصوص عليها في دفتر الشروط، ثم دراسة 
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العروض من الناحية المالية للمؤهلين مؤقتا بعد فتح العروض المالية وانتقاء إما العرض الأقل ثمنا إذا 

  .دية وإما حسن عرض اقتصاديا إذا تعلق الأمر بتقديم خدمات معقدة تقنياتعلق الأمر بالخدمات العا

  المطلب الثاني

  الرقابة الخارجية

تهدف الرقابة الخارجية إلى التحقق من مدى مطابقة الصفقات المعروضة على الهيئات الخارجية 

  .المكلفة بالرقابة للتشريع والتنظيم المعمول به

  :مجموعة من اللجان وهيوتمارس هذه الرقابة من خلال 

  اللجنة البلدية للصفقات: أولا

الصفقات مشاريع بدراسة  236-10من المرسوم رقم  137تتكفل الجنة البلدية للصفقات طبقا للمادة 

بمعنى الصفقات . من هذا المرسوم 136ضمن الحدود المنصوص عليها في المادة التي تبرمها البلدية 

بالنسبة لصفقات ) دج 200000000(مليون دينار  مائتيمبلغها عن   يقل التي تبرمها البلدية التي

بالنسبة لصفقات ) دج 50000000(نارمليون دي عن خمسين تقلال واقتناء اللوازم وانجاز الأشغ

  .بالنسبة لصفقات  الدراسات) دج 20000000(الخدمات وعشرين مليون دينار 

  :من 236- 10من المرسوم رقم  137تتكون اللجنة البلدية للصفقات طبقا للمادة 

  .رئيس المجلس الشعبي البلدي أو ممثله رئيسا° 

  .ممثل عن المصلحة المتعاقدة° 

  .ممثلين منتخبين عن المجلس الشعبي البلدي° 

  .أمين الخزينة البلدي

  .ممثل عن المصلحة التقنية المعنية بالخدمة° 

  لجنة صفقات المؤسسة العمومية المحلية:ثانيا

لجنة تتكفل بدراسة مشاريع  إنشاءفانه يتم  236- 10من المرسوم رقم  138المادة طبقا لنص 

الصفقات التي تبرمها المؤسسات العمومية المحلية ضمن حدود المستويات المنصوص عليها في المادة 

136 .  

بالنسبة لصفقات انجاز ) دج 200000000(مليون دينار مبلغها عن  مائتي قلي الصفقات التيبمعنى 

الخدمات  بالنسبة لصفقات) دج 50000000( مليون دينار عن خمسين قليال واقتناء اللوازم ولأشغا

  :وتتكون هذه اللجنة من. بالنسبة لصفقات الدراسات) دج 20000000(وعشرين مليون دينار 
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  سلطة الوصية،ممثل ال° 

  المدير العام أو مدير المؤسسة،° 

  يمية المعنية،ممثل منتخب يمثل مجلس الجماعة الإقل° 

  ،)مصلحة الميزانية ومصلحة المحاسبة(ممثلين اثنين عن الوزير المكلف بالمالية ° 

  .ممثل المصلحة التقنية المعنية بالخدمة° 

  اللجنة الولائية: ثالثا

  :من 04- 12من المرسوم رقم  136ون اللجنة الولائية طبقا للمادة تتك

  ،الوالي أو ممثله رئيسا° 

  ،للمجلس الشعبي الولائيثلاثة ممثلين ° 

  ،مدير الأشغال العمومية للولاية° 

  مدير الري للولاية° 

  مدير البناء والتعمير للولاية° 

  مدير المصلحة التقنية المعنية بالخدمة للولاية° 

  مدير المنافسة والأسعار للولاية° 

  أمين الخزينة للولاية° 

  .المراقب المالي° 

والمتمثلة في دراسة الصفقات  04- 12من المرسوم رقم  136ا المادة أما عن اختصاصاتها فلقد حددته

  :الآتية

عن  يقل أومبلغها  يساويرمها الولاية والمصالح غير الممركزة للدولة، التي الصفقات التي تب -

 :وهي على الشكل الاتي .مكرر 148- 148- 147-146المستويات المحددة في المواد 

  ).دج 1000000000(مليار دينار عن  تقل أو تساوي صفقات اشغال° 

  ).دج 300000000(عن ثلاثمائة دينار  تقل أو تساويصفقات لوازم ° 

  ).دج 200000000(هن مائتي مليون دينار  تقل أو تساوي صفقات خدمات° 

 ).دج 60000000(عن ستين مليون دينار  تقل أو تساويصفقات دراسات ° 



 35

مائتي  يفوق أومبلغها  يساويلعمومية المحلية التي الصفقات التي تبرمها البلدية والمؤسسات ا -

خمسين مليون و ال واقتناء اللوازمبالنسبة لصفقات انجاز الأشغ) دج 200000000(مليون دينار

) دج 20000000(بالنسبة لصفقات الخدمات وعشرين مليون دينار ) دج 50000000(دينار 

  .بالنسبة لصفقات الدراسات

   اللجنة الوزارية: رابعا

  :من 04- 12من المرسوم رقم  133تتكون اللجنة الوزارية طبقا للمادة 

  ،الوزير المعني أو ممثله رئيسا° 

  ،ممثل عن المصلحة المتعاقدة° 

  ).المديرية العامة للميزانية والمديرية العامة للمحاسبة(ممثلين اثنين عن الوزير المكلف بالمالية ° 

  .ممثل عن الوزير المكلف بالتجارة° 

  .ما بالنسبة لصلاحياتها فإنها تختص بدراسة مشاريع صفقات الإدارة المركزيةأ

  :وتخص هذه اللجنة برقابة صفقات الإدارة المركزية في الحدود الآتية

  ).دج 1000000000(عن مليار دينار  تقل أو تساويصفقات أشغال ° 

  ).دج 300000000(عن ثلاثمائة دينار  تقلأو  تساويصفقات لوازم ° 

  ).دج 200000000(هن مائتي مليون دينار  تقل أو تساويصفقات خدمات  °

  ).دج 60000000(عن ستين مليون دينار  تقلأو تساوي  صفقات دراسات° 

لبحث والتنمية الوطني والهيكل الوطني لكز المرالعمومية الوطنية و لحنة صفقات المؤسسة: رابعا

  . لطابع الإداريذات ا غير الممركز للمؤسسة العمومية الوطنية

تختص بدراسة مشاريع صفقات ضمن الحدود  03-13من المرسوم الرئاسي رقم  134طبقا للمادة 

  .مكرر 148-148-147-146المرسومة في المواد 

  :وتتكون من

  ، رئيسا،ممثل عن السلطة الوصية° 

  ،المدير العام أو مدير الهيئة أو المؤسسة° 

  ،)المديرية العامة للميزانية والمدرية العامة للمحاسبة(المالية ممثلين اثنين عن الوزير المكلف ب° 

  ،ممثل عن وزير الأشغال العمومية° 
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  ،ممثل عن وزير الموارد المائية° 

  ،ممثل عن وزير السكن والعمران° 

  .ممثل عن وزير التجارة° 

  :تراقب هذه اللجنة الصفقة في الحدود الآتية

  ).دج 1000000000(يار دينار عن مل تقلأو  تساويصفقات أشغال ° 

  ).دج 300000000(عن ثلاثمائة دينار  تقلأو  تساويصفقات لوازم ° 

  ).دج 200000000(هن مائتي مليون دينار  تقلأو  تساويصفقات خدمات ° 

  ).دج 60000000(عن ستين مليون دينار  تقلأو  تساويصفقات دراسات ° 

  لةلجنة صفقات الهيئة الوطنية المستق: خامسا° 

- 146تنشأ على مستوى الهيئات الوطنية مستقلة لجان لرقابة صفقاتها في الحدود المرسومة في المواد 

  :وذلك على النحو الاتي 147-148

  ).دج 1000000000(عن مليار دينار  تقل أو تساويصفقات أشغال ° 

  ).دج 300000000(عن ثلاثمائة دينار  تقل أو تساويصفقات لوازم ° 

  ).دج 200000000(هن مائتي مليون دينار  تقل أو تساوي تصفقات خدما° 

  ).دج 60000000(عن ستين مليون دينار  تقلأو  تساويصفقات دراسات ° 

    الوطنية للصفقاتان اللج: سادسا

في كل  236- 10من المرسوم رقم  142تتمثل اللجان الوطنية للصفقات العمومية طبقا لنص المادة 

  :من

  فقات الأشغال،اللجنة الوطنية لص° 

  اللجنة الوطنية لصفقات اللوازم° 

  .اللجنة الوطنية لصفقات الدراسات والخدمات° 

يمكن لكل دائرة وزارية إنشاء لجنة  04- 12مكرر من المرسوم رقم  142غير انه طبقا لنص المادة 

  .مرسوممكرر من هذا ال 148قطاعية للصفقات تكون مختصة في حدود المستويات المجددة في المادة 

  :فان مهام هذه اللجان الوطنية والقطاعية يكمن في 04-12من المرسوم رقم  143وطبقا لنص المادة 
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  مساعدة المصالح المتعاقدة في مجال تحضير الصفقات العمومية وإتمامها،° 

  المساهمة في إعداد تنظيم الصفقات العمومية، ° 

  .مراقبة صحة إجراءات إبرام الصفقات العمومية° 

  :في مجال رقابة مدى قانونية إجراء إبرام الصفقات العمومية /أ

  دراسة دفاتر الشروط التي تندرج ضمن اختصاصها،° 

  دراسة مشاريع الصفقات والملاحق التي تندرج ضمن اختصاصها،° 

  دراسة الطعون التي تندرج ضمن اختصاصها، ° 

دعوى قضائية، بشأن النزاعات الناجمة  دراسة الطعون التي يرفعها المتعاملون المتعاقدون قبل أي° 

  .عن تنفيذ الصفقة

  :في مجال التنظيم/ ب

  تقترح أي إجراء من شأنه أن يحسن ظروف إبرام الصفقات العمومية،° 

من  156- 140تعد وتقترح نظاما داخليا نموذجيا يحكم عمل لجان الصفقات المذكور في المادتين ° 

  .هذا المرسوم

  :في مجال الرقابة/ ج

مبلغها مليار دينار  يفوقتفصل في كل مشروع صفقة اشغال : اللجنة الوطنية لصفقات الاشغال °

  .وكذا كل مشروع ملحق بهذه الصفقة) دج 1000000000(

مبلغها ثلاثمائة مليون  يفوقتفصل في كل مشروع صفقة أشغال  :اللجنة الوطنية لصفقات اللوازم° 

  .لحق بهذه الصفقةوكذا كل مشروع م) دج 300000000(دينار 

مبلغها مائتي  يفوق تفصل في كل صفقة خدمات :اللجنة الوطنية لصفقات الدراسات والخدمات° 

 يفوقوكل صفقة دراسات . وكذا كل مشروع ملحق بهذه الصفقة) دج 200000000(مليون دينار 

  .وكذا كل مشروع ملحق بهذه الصفقة) دج 60000000(مليون دينار  بلغها سنتينم

  :فانه تختص اللجة القطاعية للصفقات بدراسة كل مشروع 148للمادة  وطبقا

بممارسة رقابة قبلية  04-12من المرسوم رقم  128تقوم هذه اللجان السابقة الذكر طبقا للمادة 

 148-148-147-146- 136للصفقات العمومية في حدود مستويات الاختصاص المحددة في المواد 

  .مكرر
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دراسة مشاريع دفاتر الشروط قبل الشروع في  إجراء المناقصة أو عند كما تختص هذه اللجان ب

  .الاقتضاء، التراضي بعد الاستشارة، حسب تقدير إداري للمشروع

من لجنة ) تأشيرة(يوما، الى صدور مقرر ) 45(وتؤدي هذه الدراسة وذلك في مدة همسة وأربعين 

  .من تاريخ توقيعها الصفقات المختصة، تكون صالحة لمدة ثلاثة أشهر ابتداء

  .وإذا انقضى هذا الأجل، تعرض دراسة دفاتر الشروط المعنية من جديد، على لحنة الصفقات المختصة

فانه تتوج الرقابة التي تمارسها لجنة صفقات  250-02من المرسوم رقم  125وحسب المادة 

اريخ إيداع الملف الكامل المصلحة المتعاقدة بمنح التأشيرة أو رفضها خلال عشرين يوما ابتداء من ت

  .لدى كتابة هذه اللجنة

من المرسوم رقم  114كما تتكفل هذه اللجان بدراسة الطعون التي يتقدم بها المتعهدين طبقا للمادة 

احتجاجا على اختيار المصلحة المتعاقدة في إطار إعلان المناقصة أي المنح المؤقت وذلك في  12-04

  . 43عنه طبقا للمادة  أيام من تاريخ الإعلان 10مهلة 

  

 

  المطلب الثالث

  يةالوصارقابة 

  

في التحقق من مطابقة  236-10من المرسوم رقم  127تهدف رقابة الوصاية طبقا لنص المادة 

الصفقات التي تبرمها المصلحة المتعاقدة لأهداف الفعالية والاقتصاد، والتأكد من كون العملية التي هي 

  .إطار البرامج والأسبقيات المرسومة للقطاعموضوع الصفقة تدخل فعلا في 

ونشير أن هذا النوع من الرقابة تخضع له الهيئات التي تتمتع بالاستقلالية المالية والإدارية سواء كانت 

محلية أو وطنية، غير أنها تخضع لرقابة الجهة الوصية حتى تضمن حماية مبدأ المشروعية وعدم 

هذه الرقابة يكون بموجب نص قانوني صريح طبقا لقاعدة لا وممارسة . الخروج عن حدود القانون

  .وصاية بدون نص

  

  المبحث الثاني

  الرقابة القضائية
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تدخل منازعات العقود الإدارية ضمن القضاء الكامل التي يختص بالنظر فيها القضاء الإداري طبقا 

الاختصاص تصاص القضائي ومعيار تحديد الاخ. من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 801للمادة 

 :للمزيد من التفاصيل راجع مقالنا بعنوان .المعيار العضوي هو الإداريةبمنازعات العقود  القضائي

  .دور القاضي الإداري في معالجة منازعات عقود الإدارة

   :الموقع

www.slimaniessaid.com  

  

  


